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11515 ‐ تحريم ناح الشغار وفساده

السؤال

اتفق رجلان عل أن يزوج كل منهما أخته للآخر ، فما حم هذا الناح ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. لَّمسو هلَيع هال َّلص عنه النب اح الشغار ، وهو محرم ، نهن اح يسمهذا الن

و "ناح الشغار هو : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه عل أن يزوجه الآخر ، أو يزوج ابنه أو ابن

هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صل أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد عل

اله عليه وسلم نه عن ذلك وحذر منه . وقد قال اله تعال : ( وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا ) الحشر /7.

وف الصحيحين عن ابن عمر رض اله عنْهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن الشّغَارِ .

وف صحيح مسلم (1416) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الشّغَارِ . زَاد ابن نُميرٍ

. ( خْتكَ اِجزَواخْتَكَ وا نِجزَو وا ، نَتكَ ابِجزَوانَتَكَ واب نِجزَو : لجلرل لجالر قُولنْ يا غَارّالشو ) :

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا شغَار ف الاسلام ) رواه مسلم (1415) .

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل عل تحريم ناح الشغار وفساده ، وأنه مخالف لشرع اله ، ولم يفرق النب صل اله عليه وسلم

َلع نَتَهاب لجالر ِجوزنْ يحديث ابن عمر من تفسير الشغار بـ ( ا ء ، وأما ما ورد ففيه مهر وما لم يسم فيه ش مبين ما س

. ( دَاقا صمنَهيب سلَي نَتَهاب الآخَر هِجوزنْ يا

فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي ، عن ابن عمر ، وليس هو من كلام النب صل اله عليه وسلم ، وقد

فسره النب صل اله عليه وسلم ف حديث أب هريرة بما تقدم ، وهو : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته عل أن يزوجه الآخر

ابنته أو أخته ، ولم يقل : ( وليس بينهما صداق ) ، فدل ذلك عل أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها ف ذلك ، وإنما

المقتض للفساد هو اشتراط المبادلة ، وف ذلك فساد كبير ؛ لأنه يفض إل إجبار النساء عل ناح من لا يرغبن فيه ؛ إيثاراً

لمصلحة الأولياء عل مصلحة النساء ، وذلك منر وظلم للنساء ؛ ولأن ذلك أيضاً يفض إل حرمان النساء من مهور أمثالهن
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، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنر إلا من شاء اله ، كما أنه كثيرا ما يفض إل النزاع والخصومات بعد

الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع .

وروى أحمد (16414) وأبو داود (2075) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز انَّ الْعباس بن عبدِ اله بن عباسٍ انْح عبدَ

الرحمن بن الْحم ابنَتَه وانْحه عبدُ الرحمن ابنَتَه ، وقَدْ كانَا جعلا صدَاقًا ، فَتَب معاوِيةُ بن ابِ سفْيانَ وهو خَليفَةٌ الَ مروانَ

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع الَّذِي نَه غَارّذَا الشه : تَابِهك ف قَالا ، ومنَهيب بِالتَّفْرِيق هرماي

ه عليه وسلم فال عنه الرسول صل الشغار الذي نه عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معن وقعت ف فهذه الحادثة الت

الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح الناح ولا تخرجه عن كونه شغاراً ؛ لأن العباس بن عبد اله ، وعبد

الرحمن بن الحم قد سميا صداقا ، ولن لم يلتفت معاوية رض اله عنه إل هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما ، وقال : (

هذَا الشّغَار الَّذِي نَه عنْه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ) . ومعاوية رض اله عنه أعلم باللغة العربية وبمعان أحاديث

الرسول صل اله عليه وسلم من نافع مول ابن عمر رض اله عن الجميع .

أما العلاج لمن وقع ف ناح الشغار وهو يرغب ف زوجته وه ترغب فيه : فهو تجديد الناح بول ، ومهر جديد ، وشاهدي

عدل ؛ وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة ، مع التوبة إل اله سبحانه مما سلف ، وإن كان بينهما أولاد فهم لاحقون بالزوج من

أجل اعتقادهما صحة الناح ، فإن كان الزوج لا يرغب فيها أو ه لا ترغب فيه فإن الواجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة ،

وبذلك تبين منه بينونة صغرى ، ولها أن تنح غيره بعد خروجها من العدة ، ومت أراد الرجوع إليها فله ذلك بناح جديد ، إذا

رغبت مطلقته ف ذلك ، ويبق لها طلقتان ، ولا حرج أن يتزوجها ف عدتها منه " اهـ .


